
 بغــداد – قالت مصادر سياسية عراقية 
إن التهديــــدات التــــي تطلقهــــا الفصائــــل 
المكونــــة للحشــــد الشــــعبي بشــــأن نتائج 
الانتخابــــات هي تهديدات جدية، وإنها قد 
تمــــر إلى خطوات تصعيديــــة إن لم يفض 
إجــــراء عد جديــــد للأصوات إلــــى فوزها 
بالكتلــــة الأكبر، ومن ثمــــة حصولها على 

حصة ذات قيمة في الحكومة المقبلة.
وأشــــارت هــــذه المصادر إلــــى أن قادة 
الفصائــــل يجهّزون عــــدة بدائل تصعيدية 
تبدأ من إثارة ”احتجاجات شــــعبية“، وقد 
تنتهــــي إلى انقلاب ميداني لإرباك الوضع 
تســــتخدم فيــــه ميليشــــيا الحشــــد قوتها 
المؤلفة من نحو 180 ألف عنصر، بمشاركة 
قوات ”الدمج“ التابعة لها داخل المؤسسة 
العسكرية، وعناصرها بالآلاف من الأفراد 
التابعين للأحــــزاب الموالية لإيران والذين 
تم دمجهــــم فــــي مختلــــف فــــروع القوات 

المسلحة.
ولفتت إلى أن هــــذا الانقلاب لن يكون 
بشــــكله الكلاســــيكي الذي يعني اســــتلام 
الســــلطة بالقــــوة العســــكرية، وإنما يتم 
عبْــــر خلــــق حالة مــــن التعجيــــز الميداني 
تخنق العملية السياســــية التي ابتدعتها 
الأحزاب الطائفيــــة؛ وذلك من خلال عرض 
لا ينقطــــع للقــــوة مثلما يفعل حــــزب الله 
فــــي لبنــــان، ويهدف إلى تعطيــــل عمل أي 
حكومة مســــتقبلية لا تكون قابلة بشروط 
الميليشــــيات وخادمــــة لأجندتهــــا أمنيــــا 
وطائفيا وخاصة المحافظــــة على مصالح 
إيــــران ومنــــع خــــروج العراق عــــن دائرة 
نفوذها وســــعيه لبنــــاء علاقــــات إقليمية 

متوازنة.
القــــوة  بالفعــــل  الحشــــد  ويمتلــــك 
العســــكرية الكافية لفــــرض حالة التعجيز 
الكامــــل للدولة العراقيــــة، ويمكنه اللجوء 
إلــــى هــــذا الخيــــار إذا تم اســــتبعاده من 

المشاركة في السلطة.
وتــــدور صراعــــات الثنائي الشــــيعي 
بالعــــراق فــــي اتجاهــــين ويريد الحشــــد 
الشــــعبي أن يضمن لنفســــه حصة في أي 
منهمــــا، خاصة فــــي ظل تشــــكيل ”الإطار 
المواليــــة  للقــــوى  الشــــيعي“  التنســــيقي 
لإيــــران الهادف إلى الالتفــــاف على نتائج 
الانتخابات، في ســــابقة عكســــية لتشكيل 
التحالفات التي تتم عادة قبل الانتخابات 

للفوز بها، وليس لتغيير النتائج بالقوة.
فــــي الاتجــــاه الأول يحــــاول ”الإطــــار 
التنسيقي الشيعي“ للقوى الموالية لإيران، 
والذي يقــــوده زعيم حــــزب الدعوة نوري 
المالكــــي، أن يحصــــل على دعــــم أكبر عدد 
ممكن من المقاعد البرلمانية لتشكيل ”الكتلة 

الأكبر“، وبالتالي تشكيل الحكومة.
إلا أن هــــذا التوجه يصطدم بتهديدات 
الطــــرف الآخر في الثنائي الشــــيعي وهو 
التيــــار الصــــدري الذي يتمســــك بأنه هو 

”الكتلــــة الأكبــــر“ وأنــــه الأحق بــــأن يبدأ 
المشــــاورات لتشــــكيل الحكومــــة. ويقــــول 
مســــؤولون في هذا التيار إن سرقة الحق 
منهم ســــوف تكون عواقبهــــا وخيمة، وإن 
أي حكومــــة لا يشــــكلها مقتــــدى الصــــدر 
سوف تســــقط مثلما سقطت حكومة عادل 

عبدالمهدي في ديسمبر 2019.
أمــــا الاتجاه الثانــــي فيتمثّــــل في أن 
تتســــع ”الحكومة الصدرية“ بشكل يضمن 
حصتهم في  لأطراف ”الإطار التنســــيقي“ 
الوزارات التي يرغبــــون في توليها، وهو 
مــــا اعتبره مســــؤولون في الحشــــد الحد 
الأدنــــى الذي يمكــــن القبول بــــه، وإلا فإن 
قلب الطاولة ســــيكون هو الخيار الوحيد 
المتبقــــي أمامهم، ومن بين ذلك فرض الأمر 
الواقع بالقوة العسكرية التي لا يستطيع 

مسلحو التيار الصدري مواجهتها.
ولا تزال مفوضيــــة الانتخابات تجري 
إعــــادة الفرز لنحو 300 محطــــة انتخابية، 
ولكــــن من غير المتوقع أن تؤدي إلى تغيير 
كبيــــر في واقــــع الهزيمة التــــي منيت بها 
ميليشــــيات الحشــــد الشــــعبي والأحزاب 

المرتبطة بها.
ويقول مســــؤولون في التيار الصدري 
إن ”الخصوم نسوا أن حكومتهم السابقة 
ســــقطت بســــبب الاحتجاجات التي عمت 
البلاد، من بغداد إلى أقصى الجنوب، وأن 
المتظاهرين قامــــوا بحرق مقرات الأحزاب 
المشــــاركة فــــي الحكم. وهــــم يزعمون الآن 
أنهــــم يجــــب أن يحصلــــوا على عــــدد من 
المقاعد أكثر مما كانوا يتمتعون به، وهذا 
غيــــر معقول مــــن الناحيــــة المنطقية على 

الأقل“.
ويعرف المكونون لـ“الإطار التنسيقي“ 
هذه الحقيقة، إلا أنهم يمارسون الضغوط 
من أجل ألا يخســــروا كل شيء. والخوف 
الأكبر هو أن حكومة ليست لهم فيها حصة 
قد تعني فتح ملفات الفســــاد والاغتيالات، 
بل قد تذهب إلى حد فرض حل ميليشيات 
الحشد كقوة عسكرية مســــتقلة، ودمجها 
في وحــــدات الجيــــش العراقــــي. وهو ما 
كان زعيــــم التيار الصدري قد هدد به عقب 

الإعلان عن نتائج الانتخابات.
إن  الانتخابــــات  مفوضيــــة  وتقــــول 
النتائج حظيت بتزكية المراقبين الدوليين 
واعتراف مجلس الأمــــن الدولي بنزاهتها 
ممــــا لا يبقــــي للمعترضين علــــى النتائج 
أي مبرر لضرب العمليــــة الديمقراطية أو 

إلغائها أو القفز من فوقها.
إلا أن ذلك لم يمنع الفصائل الخاسرة 
مــــن تحريــــك أنصارهــــا لكي يحتشــــدوا 
على أطــــراف المنطقة الخضــــراء ويهددوا 
الأطــــراف  هــــذه  وأمهلــــت  باقتحامهــــا. 
مفوضيــــة الانتخابات 24 ســــاعة في حال 
عدم الموافقة على إعادة فرز جميع أصوات 

الاقتراع يدويّا.

 الخرطــوم – لـــم يكـــن قـــرار الجيش 
الســـوداني وضـــعَ يـــده على الســـلطة 
مجـــددا أمرا مفاجئا فـــي ظل الخلافات 
الحادة مع المكـــون المدني حول الأحقية 
في قيادة الســـلطة في وقـــت يعتبر فيه 
مراقبون أن الانقـــلاب تأخرا كثيرا وأن 
انفجار العلاقة بين الطرفين كان متوقعا 

بسبب تناقض الأهداف والأجندات.
وقـــال المراقبـــون إن المكونـــين كانا 
يخططان بشـــكل منفصل للاستفادة من 
الظـــروف المحلية والخارجيـــة من أجل 
وضع اليـــد على الســـلطة بالتزامن مع 
نهاية المرحلـــة الانتقالية، وأن كل طرف 
يعتبر نفســـه صاحب الفضل في إسقاط 
النظـــام الســـابق ويجهّـــز للتخلص من 
شـــريكه الانتقالـــي بافتعـــال أزمات أو 
المســـاهمة في تغذية الخلافـــات بهدف 
إفشـــال الاتفاقيات التي تم توقيعها مع 
المجموعات العرقية والعسكرية، واتهام 

الآخر بأنه سبب الفشل.
وحسم الجيش السوداني صراعات 
بإعلان  الانتقالية  الفتـــرة  وانقســـامات 
قائـــده الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان 
جملة من القرارات الاســـتثنائية الاثنين، 
أنهت الشراكة مع المكون المدني وفتحت 
الطريق أمام بدء مرحلة لانتقال سياسي 

جديد.
وأعلـــن البرهـــان فـــي خطـــاب لـــه 
الاثنـــين فـــرض حالـــة الطـــوارئ وحل 
مجلســـي السيادة والوزراء وإعفاء كافة 
ولاة الولايـــات (محافظـــي المحافظـــات) 
وتجميد لجنـــة إزالة التمكـــين وتعليق 
العمل ببعض بنود الوثيقة الدســـتورية 
المتعلقـــة بتنظيـــم العلاقة بـــين المدنيين 

والعسكريين وهياكلها.
القـــوى  تفســـيرات  واختلفـــت 
السياســـية حول الإجراءات، إذ وصفها 
علـــى الحكم  البعـــض بأنهـــا ”انقلاب“ 
الديمقراطي ودعا إلى اتخاذ كافة السبل 
السلمية للعودة إلى الإطار الديمقراطي، 
ونظـــرت إليهـــا مكونات قبليـــة ودوائر 
شعبية محســـوبة على المكون العسكري 
علـــى أنهـــا ”خطوات لتصحيح المســـار 

السياسي“.
وعـــزف البرهان علـــى وتر الأوضاع 
الصعبـــة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
لتمرير إجراءاته، معلنًا تشكيل حكومة 

كفاءات وطنية تتولى تسيير 
الأمور، وقدم تطمينات 

للمجتمع الدولي 
بإجراء الانتخابات 

المقررة في يوليو 
من عام 2023، وخطب 
ود القوى السياسية 

المختلفـــة مع تحالف الحريـــة والتغيير 
بإعلانه تشـــكيل مجلس تشريعي يضم 

كافة مكونات الشباب والثورة.
واستبقت الأجهزة الأمنية القرارات 
باعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 
وزوجته مـــن مقر إقامته فـــي الخرطوم 
فجـــر الاثنين، واعتقال عـــدد من أعضاء 
مجلســـي الســـيادة والوزراء، من بينهم 
محمـــد الفكي عضـــو مجلس الســـيادة 
وخالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء 
وياســـر عرمـــان المستشـــار السياســـي 
وزيـــر  الشـــيخ  وإبراهيـــم  لحمـــدوك 
الصناعة وفيصل محمد صالح مستشار 

رئيس الوزراء الإعلامي.
وجاء تحرك البرهان بعد ساعات من 
انتهاء المحادثات التي أجراها المبعوث 
جيفـــري  الأفريقـــي  للقـــرن  الأميركـــي 
فليتمان، وهو ما بعث بإشـــارات أوحت 
بأنـــه يدعم الطرف الأقـــوى على الأرض 
(الجيـــش) وأن تفتت القـــوى المدنية قد 
يصب في صالـــح البحث عن طرف لديه 
القـــدرة علـــى ضبـــط الأوضـــاع وإنهاء 

حالـــة الارتبـــاك السياســـية والأمنيـــة.
وأعلنـــت واشـــنطن أنها تشـــعر ”بقلق 
عميق“ من التقارير التي تفيد بســـيطرة 
الجيش على السلطة في السودان، وهو 

ما يتعارض مع إرادة شعب البلاد.
وأكد الخبير الاســـتراتيجي الرشيد 
محمـــد إبراهيـــم أن انقســـام الشـــارع 
وتفتـــت قـــوى الحريـــة والتغييـــر دفعا 
المكـــون العســـكري إلى اتخـــاذ قرارات 
اســـتثنائية بالتزامن مع إجراءات أمنية 
صارمة ستكون أكثر حســـمًا في تفريق 

المظاهرات التي اندلعت.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الشـــارع ســـيمتص صدمـــة القـــرارات 
بعـــد أن عانـــى مـــن ويـــلات الأوضـــاع 
الاقتصادية والمعيشـــية المتردية، ووضْع 
توقيتات زمنية محددة لتشكيل المجلس 
التشـــريعي والحكومـــة الجديـــدة فـــي 
غضون الشـــهر المقبل سيسهم في تهدئة 
الأجـــواء وعودة مؤسســـات الدولة إلى 

العمل بصورة طبيعية“.
ويقول سياســـيون إن قدرة الجيش 
على تمرير قراراته محل شكوك 
عديدة لأن المظاهرات التي 
دعمها أعضاء المجلس 
العسكري واعتصام 
القصر لم يحققا 
الشعبية المطلوبة بين 
المواطنين وجرى 

النظر إليهما كمحاولة من فلول البشـــير 
للانقضاض علـــى الســـلطة، وذلك على 
عكس المليونية التـــي انطلقت الخميس 
الماضـــي وشـــهدت انصهارًا بـــين قوى 
سياســـية طالما كانت خلافاتها السابقة 
ســـببًا فـــي تجميـــد مســـارات المرحلـــة 

الانتقالية.
ودعت قوى الحرية والتغيير وتجمع 
المهنيين والحزب الشـــيوعي، في بيانات 
منفصلة، إلـــى العصيان المدني ردا على 
مـــا وصفتـــه بـ“الانقلاب“، وكســـر حالة 

الطوارئ بالمزيد من الحشود. 
واعتبـــر آدم والـــي -عضـــو الأمانة 
تحريـــر  جيـــش  بحركـــة  السياســـية 
الســـودان، جنـــاح مني أركـــو مناوي- 
خطاب البرهان ”انقلابا على الشـــرعية 
الثوريـــة والتحول الديمقراطي، وخطوة 
العسكريين لن تكون الأخيرة في مسيرة 
التحـــول إلى الحكـــم المدني والشـــارع 

ستكون له كلمته“.
تصريـــح  فـــي  والـــي  آدم  ولفـــت 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”موقف حركة جيش 
تحرير السودان الداعم لاعتصام القصر 
هدف إلـــى إنهاء ســـيطرة أربعة أحزاب 
على قـــرارات القوى المدنية المكونة التي 
تشمل أكثر من 80 حزبًا، والوضع نفسه 
بالنســـبة إلى لجنة إزالـــة التمكين التي 
استبدلت تمكين الإسلاميين بتمكين آخر 

على مستوى الأحزاب الأربعة“.

مقتضـــب  بيـــان  أظهـــر   – تونــس   
لحركـــة النهضـــة وتصريحـــات لقيادي 
فيهـــا أن الحركة لا تنظـــر بارتياح إلى 
تحقيـــق قضائي تونســـي انطلـــق بعد 
تقديم الوزير الســـابق محمد عبو طلبا 
للتحقيق في قضية اللوبينغ التي أثيرت 
بعد نشر صورة لمذكرة تقدمت بها شركة 
علاقات عامة أميركية للإدارة الحكومية 
الخاصة بالنشاط الأجنبي في الولايات 

المتحدة.
وقال القيادي في النهضة نورالدين 
البحيـــري إن ”القضية التي عمل عليها 
قاضي التحقيق موضوع بحث قضائي 
منذ الفتـــرة التي يقال إن النهضة كانت 
تحكم فيها“، بعد أن أشارت الحركة إلى 
تنقل قاضي التحقيـــق إلى مقر الحركة 

فـــي مونبليزيـــر بالعاصمـــة لمواصلـــة 
التحقيق في قضية اللوبينغ.

وأشـــار البحيـــري، وزيـــر العدل في 
فترة الترويـــكا المثير للجدل، إلى أن أحد 
قضاة التحقيـــق جاء إلى المقـــر المركزي 
للحركة وســـط تونـــس العاصمة لإجراء 
أعمال قضائية تتعلـــق بقضية اللوبينغ، 
في إشارة إلى اتهام الحركة بالتعاقد مع 

شركة دعاية أميركية.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء 
التركيـــة الأناضـــول أن ”قاضي التحقيق 
أتـــى إلى مقـــر الحركة في كنـــف احترام 

القوانين“.
وتابع أن ”الحركة قدمت كل ما لديها 
للقضـــاء، وهي خطوة عاديـــة طالما هناك 
قضاء مســـتعد للقيـــام بواجبه“، مضيفا 

”ســـواء كنا في الحكم أو فـــي المعارضة، 

مبدؤنـــا الأساســـي هو احتـــرام القضاء 
والدولة والقانون“.

وأخذت قضيـــة اللوبينغ بعـــدا أكبر 
بعد أن قـــاد تقصّي محكمة المحاســـبات 
بشـــأن التأثير على الانتخابات البرلمانية 
والرئاســـية في 2019 إلى فتح تحقيق في 
حـــق حركة النهضة وحـــزب قلب تونس، 
وهو حليفها في البرلمان والحكومة التي 
كان يرأسها هشام المشيشي قبل إجراءات 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو الماضي 
التي قام بمقتضاها الرئيس قيس سعيد 

بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة.
وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة 
الابتدائية في تونـــس والقطب القضائي 
الاقتصادي والمالي محسن الدالي أنه تم 

توجيه هذه التهم بعد اســـتيفاء الأبحاث 
الأولية.

وتركـــز النهضـــة فـــي دفاعهـــا أمام 
الاتهامات على أنهـــا ”تخضع لإجراءات 
القانون التونســـي وحساباتها وعقودها 
تتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات“ 
وأن ”النهضة لم تقم بأي تحويلات مالية 
إلـــى الخارج، ولم تتلـــق أي تحويلات أو 

تمويلات مالية من الخارج“.
لكـــن بيانـــات الحركـــة الرســـمية لم 
توضـــح طبيعـــة علاقـــة الحركـــة كحزب 
المسجلة  البريطانية  بالشـــركة  تونســـي 
باســـمها والتـــي أبرمت عقـــد العلاقات 

العامة مع الشركة الأميركية.
وقال مراقبون إن غموض ردود حركة 
النهضـــة بشـــأن طبيعـــة علاقتها كحزب 

بالشـــركة البريطانية دفـــع إلى المزيد من 
التســـاؤلات في الشـــارع السياســـي عن 
إيفائها بالضوابط التي يفرضها القانون 
التونسي للاعتراف بالأحزاب وتمويلها، 
وإن كانـــت هـــي المقصـــودة بتصريحات 
رئيس الجمهورية التي تحدث فيها أكثر 
من مرة عـــن أطراف وشـــخصيات لديها 
علاقـــات بالخارج، أو تســـتقوي بجهات 

خارجية للضغط على البلاد.
وســـبق أن اتهم قيس ســـعيد أطرافا 
سياســـية -لم يحددها- بالسعي لإزاحته 
من الحكم ”ولو بالاغتيال“، قائلا إن هذه 
الأطراف اســـتعانت بالخارج لإزاحته من 

الحكم.
وكان لافتـــا أن النهضة أصدرت بيانا 
مقتضبا أكدت فيه أنه في ”إطار التحقيق 

في ما سمي بقضية ’اللوبينغ‘ التي رفعها 
محمد عبو ضد حركة النهضة تنقل اليوم 
(الاثنين) قاضي التحقيق إلى مقر الحركة 
بمونبليزير لمواصلة عمله، وتؤكد الحركة 

أنها تحترم القانون في كل أنشطتها“.
وأشـــار مراقبـــون محليـــون إلى أن 
تنقل قاضي التحقيق وفق موعد مســـبق 
إلى مقـــر حركـــة النهضة يحمل رســـالة 
سياســـية مفادهـــا ”أننا لا نريـــد الإيقاع 
بكم بقدر ما نريد أن يعرف التونســـي ما 
يجري“، لافتين إلى أن القضاء الذي تحرر 
من الضغوط والتعليمات ســـيجد نفســـه 
فـــي وضع أفضـــل يمكّنه من تقـــديم أدلة 
وقرائن بالسلب أو الإيجاب، بشأن قضية 
حساســـة في تونـــس، وهي الاســـتقواء 

بالخارج.

التحقيق في قضية اللوبينغ يفتح ملفات تعود إلى فترة حكم النهضة
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انقلاب متأخر للجيش يحسم 

مستقبل الفترة الانتقالية بالسودان

الحشد الشعبي يلوح 

بانقلاب ما لم يضمن حصة 

في الحكومة المقبلة
البرهان وظف خلافات المدنيين وانقسام الشارع للسيطرة على السلطة

على الأعناق للاحتجاج، الناشطون وإطارات السيارات التي يستعدون لإحراقها

مغردون: حكايات 

سعد الجبري هوليوودية

{عنها} تموت بجرعة 

مفرطة من الأمل

ص١٥ص١٦

آدم والي الرشيد محمد إبراهيم

بانقلاب أم تصحيح مسار

خطاب البرهان 
انقلاب على 

الشرعية والتحول 
الديمقراطي

قوى منشقة عن 
الحرية والتغيير 

تدعم تصحيح 
المسار
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حسن حنفي
آخر حبة في عنقود الفلاسفة المصريين
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